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   خلاصة وافية -ثانياً  
   سلوفينيا   
 مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لسلوفينيا في سياق تنفيذ اتفاقية  -1 

  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
عرض تنفيذ ســــلوفينيا لفصــــلي تُ ، وقد اس ــــ2008نيســــان/أبريل  1انضــــمت ســــلوفينيا إلى الاتفاقية في  

ض الأولى، ونُشــــــرت خلاصــــــة وافية لذلك الاتفاقية الثالث والرابع في الســــــنة الثالثة من دورة الاســــــتعرا
 ). CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.22الوثيقة ( 2015أ�ر/مايو  22الاستعراض في 

قية جزء لا يتجزأ من وبما أن ســـــــــــــلوفينيا دولة تنتهج النظام القانوني الأحادي، فهي تســـــــــــــلم بأن الاتفا
قانو�ا الداخلي. وتتمتع الاتفاقية بمرتبة أدنى من الدســـــــــــتور في التســـــــــــلســـــــــــل الهرمي للقواعد القانونية، 

 حين أن لها حجية أعلى من حجية القوانين والأنظمة الداخلية الأخرى.  في

ــية التابعة للإطار القانوني الوطني لمكافحة ا ــريعية الرئيســـــ ــاد ما يلي: قانون وتشـــــــمل القوانين التشـــــ لفســـــ
، وقانون منع غســــــــــل الأموال وتمويل )2010)1(اهة،ز ناهة) (قانون الز ناهة ومنع الفســــــــــاد (قانون الز نال

الإرهـاب (قـانون منع غســـــــــــــــل الأموال)، والقـانون الجنـائي، وقـانون الإجراءات الجنـائيـة، وقـانون إنفـاذ 
الموجودات ذات المنشــأ غير المشــروع (قانون مصــادرة الموجودات)، العقوبات الجنائية، وقانون مصــادرة  

 وقانون التعاون في المسائل الجنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي ســلوفينيا، تشــمل المؤســســات الرئيســية المكلفة بمنع الفســاد ومكافحته ما يلي: لجنة منع الفســاد، ووزارة  
 المالية.  دل، ومكتب المدعي العام للدولة، والشرطة ووحدة التحقيقات الإدارة العامة، ووزارة الع 

  
  الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -2 
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -2-1 
  ) 6و   5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادتان   

اهة ومنع الفســـــاد،  ز ن ، قانو�ً شـــــاملاً لمكافحة الفســـــاد، وهو قانون ال 2010اعتمدت ســـــلوفينيا في عام 
، القرار  2004في عام    ، ). واعتمدت2003القانون الســــــــــابق الخاص بمنع الفســــــــــاد (   محلَّ   الذي حلَّ 

ه كذلك في قانون  المتعلق بمنع الفســــــاد ليصــــــبح اســــــتراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفســــــاد، الذي أُشــــــير إلي 
، خطــة عمــل لاحقــة لتنفيــذه. واعتمــدت  2009في عــام    ، )، كمــا اعتمــدت 55- 51اهــة (المواد  ز ن ال 

ــلوفين  ــفافية للفترة  ز ن ا جملة أمور تتعلق بالقرار، من بينها بر�مج التدابير الحكومية لل ي ســ - 2017اهة والشــ
فيد بوجود مشـروع قانون جديد  . وأُ 2020- 2015، واسـتراتيجية تطوير الإدارة العامة للفترة  2019

اهة، كان معروضــــاً على الجمعية الوطنية للبت فيه إبان ز�رة ســــلوفينيا، فضــــلاً  ز ن يرمي إلى تعديل قانون ال 
 عن وجود تعديلات أخرى للقرار ولخطة العمل قيد المناقشة. 

 
 .، النص الرسمي الموحد69/11الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا، العدد  )1( 
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ت ، وهي هيئة حكومية مســــــــــتقلة تتمتع بصــــــــــلاحيا2004وقد أنُشــــــــــئت لجنة منع الفســــــــــاد في عام  
اهة)، كما أ�ا هي الهيئة الوقائية الرئيســـــــــــــية لمكافحة  ز نمن قانون ال 12و 5التحقيق والمعاقبة (المادتان  

الفســاد. وقد اتخذت لجنة منع الفســاد، بعد تكليفها برصــد تنفيذ القرار، تدابير وقائية مختلفة لمكافحة  
ــاد، تضـــــمنت برامج للتوعية، ودورات تدريبية، والإشـــــراف على اس ـــــ تخدام الهيئات العامة لخطط  الفســـ

اهة. وبما أن لجنة منع الفســــــــــــاد غير ملزمة بتقديم مشــــــــــــاريع قوانين من أجل التدقيق في احتمالات ز نال
 الفساد، فإ�ا تكتفي بالتدقيق في احتمالات الفساد حيثما تراه مناسباً.

كانية تمديدها لمدة أخرى، ويعين رئيس الجمهورية رئيس لجنة منع الفساد لولاية مدتها ستة أعوام مع إم
 7ويمكن لرئيس الجمهوريـة أن يعفيـه في ظروف معينـة، بمـا في ذلـك عنـد الإدانـة والســــــــــــــجن (المـادتان  

ــيص الأموال والموارد اهةز نمن قانون ال 22و ــنوية للجنة، في حين أن تخصـــ ). ويحدد البرلمان الميزانية الســـ
البشرية يندرجان في نطاق اختصاص لجنة منع الفساد. وأفُيد إبان الز�رة القطرية بأن اللجنة تفتقر إلى 

ــة غير كافية، على الرغم من ز� دة الميزانية  العدد الكافي من الموظفين، وأن الدورات التدريبية المتخصـــصـ
 المخصصة. 

وشـــــــاركت ســـــــلوفينيا بفعالية في مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لمكافحة الفســـــــاد، من ضـــــــمنها 
 من أجل مكافحة الفســــــــــاد، ومشــــــــــروع التدريب الأوروبي لمكافحة الفســــــــــاد، ينمنظمة شــــــــــركاء أوروب

مية لمكافحة الفســـاد. وهي أيضـــاً عضـــو  اهة، والمبادرة الإقليز نوالشـــبكة الأوروبية للممارســـين في مجال ال
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــــادي، وفي مجموعة الدول المناهضــــة للفســــاد، ودولة طرف 

 في اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. 

 تفاقية.من الا 6من المادة  3ولجنة منع الفساد هي الهيئة المكلفة بمنع الفساد بموجب الفقرة 
  

القطاع العام؛ مدو�ت قواعد السلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي    
  ) 11و   8و   7وأجهزة النيابة العامة (المواد  

ــتور (المـادة كرَّ  مبـدأ المســــــــــــــابقـة المفتوحـة للموظفين العموميين، وأقره قـانون الموظفين    )122س الـدســــــــــــ
ــادة   ــة تعيين الموظفين العموميين   27العموميين (المـ ــألـ ــانون الموظفين العموميين مســـــــــــــــ ــه). وينظم قـ منـ

 واستبقائهم وتقاعدهم. 

أو الصـــحف أو وفي المســـابقات المفتوحة، تعلن كل هيئة حكومية عن الشـــواغر علناً في الجريدة الرسمية  
بواســـطة دائرة التوظيف في ســـلوفينيا. ويجري اختيار الموظفين بالاســـتناد إلى مؤهلاتهم ونتائج المســـابقة، 
وهناك سـياسـة عامة لتفضـيل نظام التناوب الداخلي للموظفين على تعيين مرشـحين خارجيين. ويجري 

ــاب ــاً عن طريق إجراء مســــــ ــغل المناصــــــــب الإدارية أيضــــــ قة مفتوحة، ويكلَّف لذلك اختيار الموظفين لشــــــ
ــابقة   ــةً بالمســــــ الغرض مجلس الموظفين بتحديد المتطلبات اللازمة لكل وظيفة، ويعين المجلس لجنةً خاصــــــ

 لتقوم بإجراء عملية الاختيار. 

ــة بالمرشـــــحين الذين لم يحظوا بالوظائف الأدنى رتبة، تتيح لهم الطعن بقرار التوظيف   وهناك آلية طعن خاصـــ
من قانون الموظفين العموميين)، كما يجوز إجراء مراجعة قضـائية    65ناف المختصـة (المادة لدى لجنة الاسـتئ 

لقرار لجنة الاســـــتئناف. وأما فيما يتعلق باختيار الموظفين الذين ســـــيشـــــغلون مناصـــــب إدارية، فالطعن ليس  
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ر لإجراء  متاحاً للمرشــــــــحين الذين لم يحصــــــــلوا على تلك المناصــــــــب، ولكن بإمكا�م تقديم التماس مباشـــ ـــــ
 من قانون الموظفين العموميين).    65اع إداري (المادة  ز ن مراجعة قضائية في  

ــاد ووزارة   ــاد، تقدمها لجنة منع الفســــــ ــأن منع الفســــــ ويخضــــــــع موظفو القطاع العام لدورات تدريبية بشــــــ
تضــع  غيرها، فلمالإدارة العامة. غير أن ســلوفينيا لم تحدد الوظائف العمومية المعرضــة للفســاد أكثر من 

قواعد خاصــــــة لاختيار الموظفين الذين ســــــيشــــــغلون هذه الوظائف. وينظم قانون نظام مرتبات القطاع 
 العام، أجور الموظفين العموميين.

وترد المعايير وإجراءات التعيين للمســــــؤولين العموميين المنتخبين/المعينين، ومن ضــــــمنهم الرئيس والوزراء 
، وقانون الحكومة )112و 111و  103و 82ت، في الدســـــــــــتور (المواد والبرلمانيون ورؤســـــــــــاء البلد�

، وقـانون الانتخـابات المحليـة  )16-12و 3-1، وقـانون انتخـابات الجمعيـة الوطنيـة (المواد  )11(المـادة 
 . )42، وقانون الحكم الذاتي المحلي (المادة )108-103(المواد 

ترشــــــــــيحات للمناصــــــــــب العمومية المنتخبة، حيث وينظم قانون حملة الانتخابات والاســــــــــتفتاء تمويل ال
يطُلب من المرشــحين تقديم تقرير إلى الهيئات التمثيلية وإلى محكمة مراجعة الحســابات عن الأموال التي 

. وينظم قانون الأحزاب السـياسـية تمويل هذه  )19و 18جمُعت واسـتُخدمت أثناء الحملات (المادتان 
ــياســــــــية   الأحزاب، حيث يحق للأشــــــــخاص الطبيعيين فقط تقديم المســــــــاهمات المالية إلى الأحزاب الســــــ

ــادر أجنبية (المادة )22(المادة  ــية  )21، ويحظر تمويلها من مصـــــ ــياســـــ . وقد فرض قانون الأحزاب الســـــ
ــاهمات غير القانونية. وتلُزم الأحزاب  ــأن المســــــــــــ ــتفتاء، جزاءات بشــــــــــــ وقانون حملة الانتخابات والاســــــــــــ

ــاح عن الإيرادات و  ــية بالإفصــ ــياســ ــها محكمة الســ ــتعرضــ ــنوية التي تســ النفقات والقروض في تقاريرها الســ
 من قانون الأحزاب السياسية).  24مراجعة الحسابات (المادة 

ــالح (المادة ز نويعرِّف قانون ال ــارب المصـ ، حيث يلُزَم الموظفون العموميون )37اهة بوضـــوح موضـــوع تضـ
بالمصــــــــــــالح الخاص بالموظفين العموميين الذين  بتقديم نوعين من إقرارات المصــــــــــــالح، وهما الإقرار الأولي

يشــــغلون مناصــــب أو لديهم مصــــالح تجارية في هيئات من القطاع الخاص، أو لديهم أفراد من أســــرتهم 
اهة)، ز نمن قانون ال  35يشغلون مناصب أو لديهم مصالح تجارية في هيئات من القطاع الخاص (المادة  

ــطـة معينـة (المـادة  والموظفين العموميين الـذين يحُتمـل انخر  اهـة)؛ وإقرار  ز نمن قـانون ال  26اطهم في أنشــــــــــــ
بالمصالح مخصص يجري تطبيقه في حال وجود احتمال تضارب المصالح عند تولي المنصب أو أثناء أداء  

من قــانون الإجراءات    39 من قــانون الإجراءات الإداريــة، والمــادة  41-35الواجبــات الرسميــة (المواد  
من قـانون المشــــــــــــــتر�ت العموميـة).   91من قـانون الموظفين العموميين، والمـادة    100الجنـائيـة، والمـادة  

ويمكن للجنة منع الفســـاد أيضـــاً أن تشـــرع في إجراءات تحقيقٍ للبتِّ في وجود تضـــارب مصـــالح (المادة 
 اهة). ز نمن قانون ال 39

يسية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، وأولها، مدونة قواعد سلوك وتمتلك سلوفينيا ثلاث مدو�ت رئ
ــمو�ـا في قـانون الموظفين العموميين  2001الموظفين العموميين، التي اعتُمـدت في عـام  ، وأدُرج مضــــــــــــ

وقــانون علاقــات العمــل. وثانيهــا، مــدونــة أخلاقيــات الموظفين العموميين في هيئــات الــدولــة وإدارات 
المنطبقة على الموظفين المدنيين؛ وثالثها، مدونة الســلوك الأخلاقي وســلوك   )2011( المجتمعات المحلية

، التي تنطبق على الوزراء ووزراء الدولة على 2015المســــــؤولين في الحكومة والوزارات الســــــلوفينية لعام  
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أســــــــــــاس يمينهم الدســــــــــــتوري وتصــــــــــــرفهم وســــــــــــلوكهم المثاليين. كما اعتُمدت مدو�ت قطاعية متنوعة 
ــلوفينيــا بأن جميع المــدو�ت مــدرجــة على النحو الواجــب في مختلف للأخ لاقيــات المهنيــة. وأفــادت ســــــــــــ

 التشريعات، وأن الموظفين العموميين الذين لا يمتثلون لأحكامها سيتعرضون لعقوبات تأديبية. 

انوني اهة صــراحة على أنه يجوز للموظفين العموميين إبلاغ رؤســائهم بالســلوك غير القز نوينص قانون ال
ــرة إذا كان الإبلاغ الداخلي غير متاح أو لم يفُضِ  ــاد مباشــ أو غير الأخلاقي، أو إبلاغ لجنة منع الفســ

. ويمكن إبلاغ لجنة منع الفسـاد بوسـائل مختلفة، بما فيها الإبلاغ دون الكشـف )24إلى نتيجة (المادة 
. ويتعين على )25و 23سرهم (المادتان  اهة بوضوح حماية المبلِّغين وأفراد أز نعن الهوية. ويحدد قانون ال

 145جميع وكالات ومؤســـــســـــات الدولة التي تتمتع بســـــلطة عامة، الإبلاغ عن الجرائم الجنائية (المادة 
 من قانون الإجراءات الجنائية).

وتمتلك سـلوفينيا نظاماً للتصـريح بالموجودات خاصـاً ببعض فئات الموظفين العموميين أو درجاتهم، مثل 
اهة). ويُسـتثنى من ز نمن قانون ال 41(وظفين المدنيين أو الموظفين المعنيين بالمشـتر�ت العمومية كبار الم

ر. ويتعين تقديم التصــريح بالموجودات إلى لجنة  ملء التصــريح أزواج الموظفين المصــرحين وأولادهم القُصــَّ
ــنـة من ترك المنصــــــــــــــب، وعنـد كـل تغ يير في الوظيفـة منع الفســــــــــــــاد عنـد تولي مهـام الوظيفـة، وبعـد ســــــــــــ

ــطــة أو الملكيــة أو الموجودات التي تتجــاوز قيمتهــا   أو آلاف يورو، وبنــاءً على طلــب لجنــة   10الأنشــــــــــــ
 الفساد. منع

ــريح بالموجودات متــاحـاً للجمهور خلال فترة ولايـة كـل موظف ولغــايـة عـام واحـد بعــد  ويكون التصــــــــــــ
لجنــة منع الفســـــــــــــــاد بعمليــات تحقق من اهــة). وتقوم  ز نمن قــانون ال  46انتهــاء خــدمتــه العــامــة (المــادة  

ين لَّفالتصريحات، إما عشوائية أو محددة الهدف. إلا أن سلوفينيا أفادت أيضاً بوجود موظفَين اثنين مك
تصـريح في العام، وبأ�ا تخطط لاسـتخدام نظام آلي في المسـتقبل   1 400بمهمة التحقق من أكثر من 

 للاضطلاع بهذه المهمة. 

من  30 ، باستثناء الهدا� المنخفضة التكلفة سواء كانت بروتوكولية أو عرضية (المادةويمنع قبول الهدا�
تتوافق مع  اهة). ويحدد قانون الموظفين العموميين أنشــــــــــطة وعمل الموظفين العموميين التي لاز نقانون ال

 . )100الوظيفة العامة ويضع قيوداً عليها (المادة 

ــائية (المادة  ، ويقوم الدســـــــتور وقانون الجهاز  )125ويكرس الدســـــــتور مبدأ اســـــــتقلال الســـــــلطة القضـــــ
ــاة بناءً  ــلهم من الخدمة، وتنتخب الجمعية الوطنية القضـ ــاة وفصـ ــائي بتنظيم المحاكم وتوظيف القضـ القضـ

ــاء موجهة لل ــلوفينيا مدونة محددة لأخلاقيات القضـــ ــاء. وتمتلك ســـ ــاة.  على اقتراح من مجلس القضـــ قضـــ
وتســتعين المحاكم بقضــاة مهنيين وقضــاة غير محترفين. وينص قانون الجهاز القضــائي على قواعد بشــأن 

ــتبعدة ووجود عمل ثانوي (المواد )39حظر الهدا� (المادة  . وينظم قانون )43-41، والأنشــــــطة المســــ
 المحاكم الإجراءات المتعلقة بإسناد القضا� وتوزيعها.

. ويقوم قانون مكتب )135ســـــــــتقلال وظيفي عملاً بأحكام الدســـــــــتور (المادة  ويتمتع المدعي العام با
المـدعي العـام، بتنظيم مكتـب المـدعي العـام وعملـه، وينص على أن مجلس المـدعي العـام للـدولـة هو هيئـة 

اهة ز نحكومية مســــــــــــتقلة مســــــــــــؤولة عن اختيار المدعين العامين، وتعيين أعضــــــــــــاء لجنة الأخلاقيات وال



 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12 
 

6/14 V.20-00208 
 

اءات التـأديبيـة. واعتمـد مجلس المـدعي العـام للـدولـة مـدونـة خـاصــــــــــــــة للأخلاقيـات موجهـة وتطبيق الإجر 
 .2015للمدعين العامين للدولة في عام 

  
  ) 9المشتر�ت العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة    

إن المشتر�ت العمومية في سلوفينيا لامركزية، وينظمها قانون المشتر�ت العمومية الذي نقل من الاتحاد 
الأوروبي المبادئ التوجيهية ذات الصـــــلة. ويطبق هذا القانون على المشـــــتر�ت التي تتجاوز قيمتها عتبة 

ــمنها إ)21معينة (المادة  ــتراء، من ضــ ــاليب متنوعة للاشــ ــية (المادة ، وهو ينص على أســ جراءات تنافســ
. ولكل أســـــلوب اشـــــتراء قواعد واضـــــحة بشـــــأن شـــــروط المشـــــاركة والأطر الزمنية للإخطار (المواد  )39
ــة تتعلق  40-47 ــاركة في مناقصـــــــ ــر الدعوات إلى المشـــــــ من قانون المشـــــــــتر�ت العمومية). ويعتبر نشـــــــ

لة الإجراءات التي يجري التفاوض عليها ، إلا في حايًّابالعقود العامة على بوابة المشتر�ت العمومية إلزام
ــبق (المادة   ــر مســـ من قانون المشـــــتر�ت العمومية). وتمُنح العقود إلى العرض الأجدى  39من دون نشـــ

. وفي عمليات الشـــراء المنخفضـــة القيمة، يطُلب من الســـلطة المتعاقدة أن تحتفظ بســـجل وأن �ًّ اقتصـــاد
 المشتر�ت العمومية).  من قانون 21تنشر العقود الممنوحة (المادة 

ومفوضــية المراجعة الوطنية هي هيئة متخصــصــة ومســتقلة وتتولى أمورها بذاتها، مكلفة باســتعراض إجراءات  
منح عقود المشــــــتر�ت العمومية. ووفقاً لقانون الحماية القانونية في إجراءات الاشــــــتراء العمومي، يجب على  

إجراء اســــتعراض قبل اللجوء إلى مفوضــــية المراجعة الوطنية  الطرف المتضــــرر أن يطلب من الســــلطة المتعاقدة  
ــية �ائي، إذ إن له أثراً إيقاف   . ) 24(المادة  على عملية الاشـــــتراء، ولا يمكن الطعن فيه إلا في    يًّا وقرار المفوضـــ

 ).  48- 42)، أو بطلان العقد (المواد  49حالة وجود تعويضات مدنية (المادة 

من قـانون المـاليـة   13ى إجراءات التـداول واعتمـاد الميزانيـة الوطنيـة (المـادة وينص قـانون المـاليـة العـامـة عل
العـامـة). وتقوم وزارة المـاليـة بإعـداد الميزانيـة الوطنيـة وتوافق عليهـا الجمعيـة الوطنيـة. ويتعين على الحكومـة 

ة العـامـة). وتكون من قـانون المـالي ـ  63تقـديم تقـارير عن الإيرادات والنفقـات إلى الجمعيـة الوطنيـة (المـادة  
 البيا�ت المتعلقة بالميزانية والإيرادات والنفقات متاحة للجمهور. 

وتتولى محكمة مراجعة الحسابات مسؤولية مراجعة الحسابات الوطنية وميزانية الدولة والإنفاق العام، بما 
في ذلك إصــــدار معايير مراجعة الحســــابات. وتقع على عاتق مكتب الإشــــراف على الميزانية مســــؤولية  

ــميم نظـام المراقبـة الـداخليـة العـامـة، وإذا مـا عُثر على خطـأ مـا، يمكن لمفتش   الميزانيـة اقتراح تـدابير  تصــــــــــــ
 لتصحيحه. 

وترد في قانون المحاســــــــبة مختلف مدد تخزين الوثائق المالية المتنوعة والعقوبات المفروضــــــــة على تزوير هذه 
 ). 55و 30الوثائق (المادتان 

  
  ) 13و   10إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان    

من   39 ول على المعلومات العامة بحرية (المادةيحق للكيا�ت القانونية والأشــــــــخاص الطبيعيين الحصـــ ـــــ
يجوز رفض  الدســـــتور، التي ينظمها قانون الوصـــــول إلى المعلومات العامة وقانون وســـــائل الإعلام)، ولا

الوصــول إلى المعلومات إلا لأســباب معينة، مثل حماية المعلومات الســرية والبيا�ت الشــخصــية (المادتان 
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علومات العامة). غير أن قواعد الرفض المنصــــــــــــوص عليها تخضــــــــــــع من قانون الوصــــــــــــول إلى الم  6و  5
بحماية   لاســتثناءات في حال كانت المعلومات متعلقة بالمصــلحة العامة أو باســتخدام الأموال العامة أو

من قانون الوصــــــــول إلى المعلومات العامة). وفي حال عدم الرد على طلبات الحصــــــــول   6البيئة (المادة 
فض الطلــب، يمكن تقــديم طعون إلى المفوض الإعلامي، ثم إلى المحــاكم الإداريــة على المعلومــات أو ر 

 من قانون الوصول إلى المعلومات العامة).  31و 27(المادتان 

ــحفية والمواقع الرسمية الحكومية والجريدة الرسمية  ــر المعلومات للجمهور من خلال المؤتمرات الصـــــــــ وتنُشـــــــــ
ــول إلى الم  10(المــادة   ، أطُلقــت بوابــة للبيــا�ت 2016علومــات العــامــة). وفي عــام  من قــانون الوصــــــــــــ

المفتوحة، تحتوي على بيا�ت وصـــــــــــفية لجميع الســـــــــــجلات وقواعد البيا�ت العامة، من أجل تيســـــــــــير 
وصــــــول الجمهور إلى المعلومات، فضــــــلاً عن بوابة الحكومة الإلكترونية. وتنشــــــر لجنة منع الفســــــاد من 

 الفساد في مختلف القطاعات. وقت إلى آخر تقارير عن احتمالات 

ــتور حريـــة التجمع وتكوين الجمعيـــات وكـــذلـــك حريـــة التعبير (المـــادتان   ).  42و  39ويكرس الـــدســــــــــــ
حين تنُشــر مشــاريع القوانين للتشــاور بشــأ�ا، يقوم مكتب الاتصــال التابع للحكومة كذلك بجمع  وفي

يقتصـــــــــــر الدور  لهذا الغرض. ولاالاقتراحات المقدمة من الجمهور من خلال موقع إلكتروني مخصـــــــــــص 
الهام الذي تضــطلع به منظمات المجتمع المدني على عملية صــوغ الســياســات والتدابير الوقائية لمكافحة  
ــية للمدارس الابتدائية والثانوية  ــمن المناهج الدراسـ ــاد، بل يتعداه إلى تنظيم حملات التوعية. وتتضـ الفسـ

 مكافحة الفساد. والجامعات في سلوفينيا برامج للأخلاقيات و 

وبإمكان أي شــخص الإبلاغ عن الفســاد مباشــرة إلى لجنة منع الفســاد عن طريق الموقع الإلكتروني أو 
الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الحضـــــــــــور الشـــــــــــخصـــــــــــي. وتقوم اللجنة بانتظام بإطلاع الجمهور على 

 غين. أنشطتها فيما يتعلق بحماية المبلِّ 
  

  ) 12القطاع الخاص (المادة    
يحدد قانون الشـركات الشـروط الأسـاسـية لإنشـاء وتشـغيل الشـخصـيات الاعتبارية التجارية، بما في ذلك 

ممت أ38الأحكام المتعلقة بالقضـــــــــاء على تضـــــــــارب المصـــــــــالح في القطاع الخاص (المادة  ). وقد صـــــــــُ
بعض القطاعات، اهة الشـــــــركات، ومدو�ت الممارســـــــات التجارية الجيدة لز نالمبادئ التوجيهية المتعلقة ب

 اهة الكيا�ت الخاصة. ز نمن أجل صون 

ويجوز للقطاع الخاص أن يبلغ الشــرطة ومكتب المدعي العام ولجنة منع الفســاد بادعاءات الفســاد، ويحصــل  
 اهة).  ز ن من قانون ال   24على مستوى الحماية ذاته الذي يحظى به الأشخاص المبلغون (المادة 

)، بالإضــــــــافة إلى قانون 7و  5و  4خصــــــــيات الاعتبارية (المواد ويقتضــــــــي قانون ســــــــجل المحاكم للشـــ ـــــ
ــآت التجارية الذي تكون  ــجيل كيا�ت معينة في الســـــــجل التجاري أو ســـــــجل المنشـــــ ــركات، تســـــ الشـــــ
معلوماته متاحة للجمهور. وهناك العديد من مدو�ت إدارة الشركات الموجهة للشركات. وينظم قانون 

ــبة، غير أنه لم يبالشـــــــركات وقانون مراجعة الحســـــــابات مع غ عن وجود تدابير لمنع لايير المراجعة والمحاســـــ
 إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيا�ت القطاع الخاص. 
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قيوداً مؤقتة على كبار الموظفين العموميين تمنعهم من العمل كممثلين لشـــــــركات قد    اهة ز ن وقد فرض قانون ال 
أنه   ). بيد 36 تكون لها اتصـالات تجارية مع المكتب السـابق للموظف العمومي بعد أن ترك منصـبه (المادة 

   الخاص.  لا يوجد حكم عام يتعلق بفترة "تهدئة" للموظفين العموميين الذين ينتقلون إلى القطاع 
ويجب على الكيا�ت الخاصــــة أن تحتفظ على الدوام بدفاتر وحســــابات، وإلا تكون عرضــــة للعقوبات 

من قانون الشـــــركات). كما يمكن أن تطبق أحكام جنائية بشـــــأن تزوير أو إتلاف وثائق   685 (المادة
 من القانون الجنائي).  235الأعمال التجارية (المادة 

من قانون ضــــريبة الدخل   30النفقات التي تمثل رشــــاوى (المادة ولا يُســــمح بأن تقتطع من الضــــرائب 
 على الشركات). 

  
  ) 14تدابير منع غسل الأموال (المادة    

، ووضــع 2016تشــرين الثاني/نوفمبر    19دخل قانون منع غســل الأموال في ســلوفينيا حيز النفاذ في  
). وكذلك وضـــــــع قائمة بهيئات 4لمادة قائمة بالمؤســـــــســـــــات المالية وغير المالية الخاضـــــــعة لهذا النظام (ا

)، فضـلاً عن تفاصـيل عن إدارة المخاطر من قبل 162-139الإشـراف المصـنفة في هذه المهن (المواد 
 ). 15-13الكيا�ت الملزمة بذلك (المواد 

، وضـــــعت ســـــلوفينيا اللمســـــات الأخيرة على تقييمها الوطني للمخاطر بمســـــاعدة من 2015وفي عام 
ن أجل تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب في نطاق ولايتها  البنك الدولي، م

ــائية. وبناءً على ذلك، تطبق ســـــــلوفينيا �جاً قائماً على تقييم المخاطر، عملاً بأحكام المواد من  القضـــــ
  2من قانون منع غســـــــل الأموال، وأنشـــــــأت ســـــــلوفينيا وحدة اســـــــتخبارات مالية (المادتان    11 إلى  7
من قانون تنظيم الوزارات واختصـاصـاتها)، وعقدت اجتماعات محلية للتنسـيق وأنشـأت منصـات    19و

تنسـيق محلية مثل فريق التنسـيق الدائم، الذي يعمل كمنصـة لعقد اجتماعات ومناقشـات الهيئات ذات  
ــائل ذا ــفة دورية لمعالجة المســـــ ــراف، وهي تجتمع بصـــــ ــلة. وتمثل هذه الهيئات جميع هيئات الإشـــــ ت الصـــــ

 الصلة.

، بشــــــأن عمليات مراقبة دخول 1889/2005وتقضــــــي اللائحة التنظيمية للمفوضــــــية الأوروبية رقم  
النقد إلى الجماعة الأوروبية وخروجه منها المدعومة بقانون صــرف العملات الأجنبية، بأن يصــرح جميع 

ف يورو أو أكثر آلا  10الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي أو يغادرونه عن أي مبلغ يساوي  
ــلطات الجمركية المســــــؤولة عن  ــواء كان نقداً أو في شــــــكل صــــــكوك قابلة للتداول لحاملها، إلى الســــ ســــ

من   14و  3تحقيق مركزية المعلومات الواردة في التصـريحات وعن جمعها وتسـجيلها ومعالجتها (المادتان  
ــريح عن ا ــلطات قانون صـــرف العملات الأجنبية). وتفُرض جزاءات على عدم التصـ لمعلومات لدى سـ

إلى   500الجمـارك، أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو غير مكتملـة، وتتراوح تلـك الجزاءات بين غرامة من 
من قانون صــــــــــــرف العملات   17-14ألف يورو، وضــــــــــــبط الشــــــــــــحنة ووســــــــــــائل نقلها (المواد  42

 الأموال، وتشـمل هذه الأجنبية). ولدى سـلوفينيا أحكام متنوعة تتعلق بالتحويلات الإلكترونية ومحولي
شــــــباط/فبراير   18، والمذكرة التوجيهية المؤرخة في 2015/847الأحكام لائحة الاتحاد الأوروبي رقم  

التي   260/2012بشـأن المعلومات المصـاحبة لتحويل الأموال، ولائحة الاتحاد الأوروبي رقم    2019
 المباشرة باليورو.  تحدد المتطلبات التقنية والتجارية للتحويلات الدائنة والخصوم



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.12  
 

V.20-00208 9/14 
 

  
  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -2-2 

يســـــرت ســـــلوفينيا وصـــــول الجمهور إلى المعلومات بوســـــائل مختلفة، مثل تقديم خدمة الحكومة  • 
 )؛ 13من المادة  1الإلكترونية وإنشاء بوابة للبيا�ت المفتوحة أمام المواطنين (الفقرة 

عقدت سلوفينيا اجتماعات محلية للتنسيق وأنشأت منصات تنسيق محلية، وهي تجتمع بصفة  • 
 ).14(ب) من المادة  1جميع هيئات الإشراف (الفقرة دورية وتمثل 

  
  التحدِّ�ت التي تواجه التنفيذ  - 3- 2 

 توصَى سلوفينيا بما يلي:

ــا  •  ــرار وخطــــــة العمــــــل، بمــــ ــبل ضــــــمان تحــــــديث القــــ دالنظــــــر في ســــ ــِّ ــة  يجســــ الممارســــــات الوقائيــــ
 )؛ 5من المادة  1الحالية لمكافحة الفساد (الفقرة 

االنظـــــــر في ســـــــبل ضـــــــمان اطـــــــلاع لجنـــــــة منـــــــع الفســـــــاد علـــــــى مشـــــــاريع التشـــــــريعات تلقائ •   يـــــــًّ
 )؛5من المادة  3لتنظر فيها من �حية منع الفساد (الفقرة 

د لكــــــــي تضــــــــطلع اتخــــــــاذ تــــــــدابير لضــــــــمان تخصــــــــيص المــــــــوارد اللازمــــــــة للجنــــــــة منــــــــع الفســــــــا • 
ــا  ــوفير التـــــدريب الكـــــافي لموظفيهـــ ــار ولايتهـــــا، بمـــــا في ذلـــــك تـــ بالواجبـــــات المنوطـــــة بهـــــا في إطـــ

 )؛ 6من المادة  2للاضطلاع بمهامهم (الفقرة 

النظــــــــر في تحديــــــــد الوظــــــــائف المعرضــــــــة للفســــــــاد بوجــــــــه خــــــــاص، وصــــــــوغ قواعــــــــد واضــــــــحة  • 
ذي الصــــــــلة عنــــــــد  لاختيــــــــار المــــــــوظفين لشــــــــغل هــــــــذه الوظــــــــائف، وتعزيــــــــز نظــــــــام التنــــــــاوب

 )؛ 7من المادة  1الاقتضاء (الفقرة 

ــع المـــــــــــوظفين  •  ــمل جميـــــــــ ــودات ليشـــــــــ ــام التصـــــــــــريح بالموجـــــــــ ــاق نظـــــــــ ــيع نطـــــــــ ــر في توســـــــــ النظـــــــــ
العمـــــــوميين وأفـــــــراد أســـــــرهم المباشـــــــرين عنـــــــد الاقتضـــــــاء، مـــــــع تحديـــــــد قواعـــــــد التحقـــــــق مـــــــن 

لآليــــــة التصـــــريح بالموجــــــودات، وتعزيـــــز أســــــاليبه، بمــــــا في ذلـــــك التحقــــــق مــــــن خـــــلال الــــــنظم ا
 )؛ 8من المادة  5أو الإلكترونية (الفقرة 

النظـــــــر في اتخـــــــاذ تـــــــدابير لمنـــــــع إســـــــاءة اســـــــتخدام الإجـــــــراءات الـــــــتي تـــــــنظم نشـــــــاط هيئـــــــات  • 
القطـــــــاع الخـــــــاص، ومـــــــن بينهـــــــا الإجـــــــراءات المتعلقـــــــة بالإعـــــــا�ت والـــــــرخص الـــــــتي تمنحهـــــــا 

 )؛12من المادة  2السلطات العامة للأنشطة التجارية (الفقرة 

في  ســـــتمرار في اتخـــــاذ تـــــدابير لتعزيـــــز القيـــــود المفروضـــــة علـــــى مـــــا بعـــــد انتهـــــاء الخدمـــــة، بمـــــاالا • 
ذلــــــك، عنــــــد الاقتضــــــاء، تــــــوفير فــــــترة "تهدئــــــة" عامــــــة لجميــــــع المــــــوظفين العمــــــوميين الــــــذين 

ــرة  2 ينتقلـــــــون إلى القطـــــــاع الخـــــــاص ويحتمـــــــل حـــــــدوث حـــــــالات تضـــــــارب للمصـــــــالح (الفقـــــ
 ). 12من المادة 
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  سترداد الموجودات الفصل الخامس: ا  - 3 
  ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - 1- 3 
  ) 59و   56و   51حكم عام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف (المواد    

يتألف الإطار القانوني لاســـترداد الموجودات في ســـلوفينيا بصـــورة رئيســـية من قانون الإجراءات الجنائية، 
والقانون الجنائي، وقانون مصـــــــــادرة الأموال ذات المنشـــــــــأ غير المشـــــــــروع، وقانون منع غســـــــــل الأموال، 

وتجيز هـذه القوانين وقـانون التعـاون في المســـــــــــــــائـل الجنـائيـة مع الـدول الأعضـــــــــــــــاء في الاتحـاد الأوروبي.  
المصــادرة الجنائية والمدنية وغير المســتندة إلى إدانة. وإلى جانب ذلك، يمكن تطبيق الاتفاقية مباشــرة في 

ــلوفينيا عملاً بأحكام المادة  ــعب من الناحية العملية، نظراً إلى   8ســـ ــتور، غير أن تطبيقها صـــ من الدســـ
 عدم وجود سياسة وإجراءات محلية واضحة. 

د من مؤســـــســـــات إنفاذ القانون والمؤســـــســـــات المالية والقضـــــائية بدور في عملية اســـــترداد ويضـــــطلع عد
ــتخبارات المالية (مكتب منع غســـــــل  ــســـــــات الشـــــــرطة، ووحدة الاســـــ الموجودات. وتشـــــــمل هذه المؤســـــ
الأموال)، والمدعين العامين للدولة، ولجنة منع الفســـــــــــاد، والمحاكم. وإدارة الشـــــــــــرطة هي ســـــــــــلطة إنفاذ 

ختصــــــــــــة بالتحقيق الجنائي في الفســــــــــــاد وغيره من الجرائم الخطيرة عملاً بأحكام قانون مهام  القانون الم
الشـرطة وسـلطاتها. ومن الناحية العملية، تجري الشـرطة تحقيقاتها وتتعقب الموجودات، ويطلب المدعون 

نية العامون للدولة من المحاكم اتخاذ تدابير لتجميدها وحجزها ومصــــــــــادرتها. ولا توجد مؤســــــــــســــــــــة وط
 متخصصة وحدها في تعقب الموجودات وتأمينها ومصادرتها وإدارتها. 

ولا ينص التشـريع السـلوفيني صـراحة على النقل التلقائي للمعلومات بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل  
ــترداد الموجودات محل ، كمـا أنـه لا يمنعـه. غير أن ذلـك ممكن من النـاحيـة العمليـة من يّـًاأو دول يّـًافي اســــــــــــ

ــرطـة الجنـائيـة (الإنتربول)، ووحـدة  خلال عـدة قنوات، منهـا: مجموعـة إيغمونـت، والمنظمـة الـدوليـة للشــــــــــــ
التعاون القضــــائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجســــت). ويجيز التشــــريع الســــلوفيني المســــاعدة القانونية 

ــل قـانون الإجراءات  من    30 المتبـادلـة في حـال عـدم وجود معـاهـدة ثنـائيـة أو متعـددة الأطراف (الفصــــــــــــ
ــاعدة  ــأن المســــ ــنة والهرســــــك بشــــ ــربيا والبوســــ ــلوفينيا أبرمت معاهدات ثنائية مع صــــ الجنائية). بيد أن ســــ
ــا يتعلق بالجرائم  ــانون فيمـ ــاذ القـ ــالات إنفـ ــاون بين وكـ ــات للتعـ ــاقـ ــا أبرمـــت اتفـ ــة، كمـ ــادلـ ــة المتبـ ــانونيـ القـ

 ، ومع تركيا والولا�ت المتحدة الأمريكية. المنصوص عليها في الاتفاقية مع جميع البلدان الأوروبية تقريباً 
  

 منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية    
  ) 58و   52(المادتان  

يتعين على الكيا�ت الملزَمة تحديد هوية زبائنها، بما في ذلك العرضيون منهم، فضلاً عن جميع المالكين 
من قانون منع غســــــل الأموال). كما أن هذه الكيا�ت ملزمة بالتحقق من   12لمادتان  المســــــتفيدين (ا

ــع بيان مخاطر لكل منهم، وتنفيذ نظام مناســــــــــــب لإدارة المخاطر (المادة  من   16هوية زبائنها، ووضــــــــــ
من قانون منع غســل الأموال. وتنص   35القانون المذكور). ويرد تعريف المالكين المســتفيدين في المادة 

كذلك على الالتزام بالحصـــــــول على معلومات عن الملكية الانتفاعية من جميع الحســـــــابات.   16لمادة ا
، عملاً بأحكام قانون منع غســـل الأموال، بإنشـــاء  2017وقامت ســـلوفينيا في كانون الأول/ديســـمبر  
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ــلة بكيا�ت م تنوعة ســــــــجل للملكية الانتفاعية يجمع ويخزن ويســــــــجل بيا�ت الملكية الانتفاعية المتصــــــ
من هذا القانون الأشـــــخاص المعرضـــــين   61من قانون منع غســـــل الأموال). وتعرِف المادة   44(المادة 

، وتشــــــــترط على الكيا�ت الملزَمة وجود إجراءات قائمة على تقييم المخاطر من أجل توخي يًّاســــــــياســـ ـــــ
 من القانون المذكور).  15-13الحرص الواجب تجاه الزبون (المواد 

من قانون منع غسل الأموال، المؤسسات المالية بأن تطبق تدابير معززة لتوخي الحرص   50وتلزم المادة 
ــكـل خطراً بالغـاً. ولهذا الغرض، تنص المادة   على قائمة    59الواجب تجاه الزبون الذي يتبين بأنه يشــــــــــــ

هتماماً إرشــادية بالعوامل التي تنطوي على خطورة أكبر، والتي يجب على المؤســســات المالية أن توليها ا
ــاً، وتنطبق المادة  ــلة بالبلدان الشـــــــــــديدة    63خاصـــــــــ من هذا القانون على الزبائن أو المعاملات المتصـــــــــ

أمثلة على المؤشـــــــــرات التي يمكن أن تكون مثيرة للاشـــــــــتباه، من �حية فتح   85الخطورة. وتقدم المادة 
 لمعاملات.الحسابات والرصد العام، من ضمنها، أنواع العملاء والحسابات والخدمات وا

ــياســ ـــــ من   61في أدوات الفحص، عملاً بأحكام المادة  يًّاويدرجَ الأشـــــــخاص الأجانب المعرضـــــــون ســـــ
 قانون منع غسل الأموال.

من القانون نفســــــه على ضــــــرورة الاحتفاظ بالســــــجلات والملفات لمدة لا تقل عن   132وتنص المادة 
من القانون ذاته، من   49ي المادة اثنتي عشــرة ســنة في وســيطة حفظ معمِّرة. وفضــلاً عن ذلك، تقتض ــ

الكيا�ت الملزَمة أن تقوم بالرصـــــــد المناســـــــب للحســـــــابات وتحديث المعلومات الواردة بانتظام من أجل 
 توخي الحرص الواجب تجاه الزبون.

من قانون منع غســل الأموال). ويحُظر   66و  60تان ويحظر القانون إنشــاء "المصــارف الصــورية" (الماد
المؤسـسـات المالية أن تقيم علاقات مصـرف مراسـل مع أي مؤسـسـة مالية وهمية أو أن تحافظ على على 

تلك العلاقة، ويجب عليها أن تتحقق من أن المصــــــــــارف المراســــــــــلة في الخارج تخضــــــــــع للالتزام نفســــــــــه  
 من القانون المذكور).  66 (المادة

يورو في حال   1  200و  400وح بين وينص نظام التصــــريح بالموجودات في ســــلوفينيا على غرامة تترا
ــيـل عن مـدى ملاءمـة هـذه العقوبـة. ز نمن قـانون ال  77عـدم الامتثـال لـه (المـادة   اهـة). ولم تقـدم تفـاصــــــــــــ

يجوز مشــــــاركة التصــــــريحات مع الســــــلطات المختصــــــة في ولا�ت قضــــــائية أخرى. وينص التشــــــريع  ولا
فيهم  التي لدى جميع الأشـــــخاص (بمن الســـــلوفيني على إبلاغ الســـــلطة الضـــــريبية عن الحســـــابات المالية

ــائية  الموظفون العموميون) مصــــــــلحة فيها أو ســــــــلطة توقيع أو ســــــــلطة أخرى عليها في الولا�ت القضــــــ
 من قانون إدارة الشؤون المالية).  49 الأجنبية (المادة

رات المالية ويتعينَّ على الكيا�ت الملزَمة أن تقدم بلاغات عن المعاملات المشــبوهة إلى وحدة الاســتخبا
من قانون منع غســـــــل الأموال). وفي حال عدم الامتثال، يمكن أن تتعرض هذه الكيا�ت   69(المادة 

ملايين يورو، أو أن تبدأ الكيا�ت المشــــرفة عليها، بإجراءات   5إلى عقوبات مالية قد تبلغ قيمتها إلى  
ــا (المواد   ــة بحقهـ ــانون المـــذكور). ولا تتمتع وح ـــ  172-163إداريـ ــاليـــة  من القـ ــارات المـ ــتخبـ دة الاســــــــــــ

ــبوهـة وتحللهـا،   بصــــــــــــــلاحيـات التحقيق، ونتيجـة لـذلـك، تتلقى الوحـدة البلاغـات عن المعـاملات المشــــــــــــ
ــتخبارات المالية  ــلطات إنفاذ القانون. وكذلك، لا تتمتع وحدة الاســــــ ــاء، إلى ســــــ وتحيلها، عند الاقتضــــــ

ــلاحيــة التجميــد العــاجــل أو   ــلوفينيــا، بصــــــــــــ ــلطــات إنفــاذ القــانون في ســــــــــــ أن وحــدة  المؤقــت. وبمــاوســــــــــــ
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الاسـتخبارات المالية تنشـر المعلومات للكيا�ت المالية، فهي تقيم المخاطر النظمية، وتسـتضـيف بانتظام 
ــتقلة  ــتخبارات المالية هي هيئة مســـ ــلطات الحكومية. ووحدة الاســـ ــات مع الكيا�ت المالية والســـ مناقشـــ

كافحة غســــــــــل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تتبع لوزارة المالية، وتتألف من أعضــــــــــاء خبراء في مجال م
المسائل الضريبية. ويجوز لها أن تتعاون مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى، عملاً بأحكام مذكرة 
التفاهم وعضــــــــويتها في مجموعة إيغمونت لوحدات الاســــــــتخبارات المالية، وكذلك عملاً بأحكام المواد 

انون منع غسل الأموال، التي تسمح بتبادل المعلومات من الفصل السادس من ق  113إلى    104من 
 بين وحدات الاستخبارات المالية.

  
 تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي    

  )55و   54و   53في مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض المصادرة (المواد  
إن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مخولون رفع دعاوى مدنية، ورفع دعاوى للحصول على تعويض، 
وللاعتراف بهم باعتبارهم أصـــــــــــــحاباً شـــــــــــــرعيين للممتلكات التي اكتســـــــــــــبت عن طريق فعل مجرَّم وفقاً  

ــة (الم ـــ ــاقيـ ــادة    76ادة  للاتفـ ــة والمـ ــدنيـ ــانون الإجراءات المـ ــاك    131من قـ ــات). وهنـ ــانون الالتزامـ من قـ
غموض بشــأن امتداد هذا الحق ليشــمل الدول الأجنبية. كما أنه لم يســبق لســلوفينيا أن تناولت قضــية  

 مع دولة أجنبية كطرف مدني، وترفع فيها دعوى مدنية لاسترداد الممتلكات. 

م معاهدة قبل تقديم التعاون الدولي، بما فيه التعاون من أجل اســــترداد الموجودات.  ولا تشــــترط ســــلوفينيا إبرا 
وإذا كـانـت الـدولـة الطرف الطـالبـة عضـــــــــــــواً في الاتحـاد الأوروبي، فينُظر في الطلـب بعـد تقـديم المـدعي العـام  

ــاً وفقـا لقـانون التعـاون في الاتحـاد الأوروبي. وإن لم تكن الـدولـة الطـالبـة  عضـــــــــــــواً في الاتحـاد   للـدولـة التمـاســــــــــــ
الأوروبي، فيجـب على المـدعي العـام للـدولـة أن يتصـــــــــــــرف بموجـب أي اتفـاق ثنـائي، وفي حـال غيـاب أي  
اتفـاق، فتطبق الأحكـام العـامـة لقـانون الإجراءات الجنـائيـة، الـذي ينص، من بين جملـة أمور، على أنـه يجوز  

دة يتعارض مع النظام القانوني لســلوفينيا، ولا يمس  تقديم المســاعدة الجنائية الدولية، إذا لم يكن تنفيذ المســاع 
 الجنائية).  من قانون الإجراءات   516بسيادتها وأمنها (المادة  

من قانون التعاون في المســــائل الجنائية مع الدول الأعضــــاء في الاتحاد الأوروبي، من   200وتتيح المادة 
ة الصــــــــــــادرة عن الدول الأعضــــــــــــاء في الاتحاد بين جملة أمور، الإنفاذ المباشــــــــــــر للقرارات الأجنبية المؤقت

الأوروبي فيمـا يتعلق بمصـــــــــــــــادرة الموجودات. وفي مجـال الإجراءات الجنـائيـة، تقـدم أحكـام هـذا القـانون 
إرشــادات تفصــيلية بشــأن الاعتراف بأوامر التجميد الصــادرة عن ســلطة قضــائية لدولة أخرى عضــو في 

ــلوفينيـا، من أجـل جمع الأدلـة بغرض مصـــــــــــــــادرة الممتلكـات في �ـايـة    الاتحـاد الأوروبي وإنفـاذهـا في ســــــــــــ
المطاف. ولا تنص التشــــــــــريعات الســــــــــلوفينية على الإنفاذ المباشــــــــــر للقرارات الأجنبية المؤقتة من خارج 
الاتحاد الأوروبي. كما أن ســـــلوفينيا لا تمتلك تدابير إضـــــافية تتيح لها المحافظة على الممتلكات من أجل 

 قيف أو اتهام جنائي صادر عن محكمة أجنبية.مصادرتها، بناءً على تو 

ويجوز لدولة طرف أجنبية أن تطلب الإنفاذ غير المباشــــر لتدابير مؤقتة في ســــلوفينيا في حال عدم وجود أمر  
من المحكمة في هذا الشـــأن. وفي هذه الحالة، يجب إرســـال الطلب عن طريق القنوات الدبلوماســـية إلى وزارة 

ــاعـدة فيمـا يتعلق  من قـا   515العـدل (المـادة   نون الإجراءات الجنـائيـة). ويمكن لســـــــــــــلوفينيـا أن تقـدم المســــــــــــ
من قانون مصــــادرة الأموال ذات المنشــــأ غير المشــــروع). وليس واضــــحاً فيما إذا   49بالتدابير المؤقتة (المادة 
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وتنظم  كان المعيار المســتخدم لتحديد المســاعدة هو أســاس معقول للاعتقاد بأن هناك أســباباً كافية لذلك. 
 من قانون مصادرة الموجودات شكل الطلبات ومحتواها.   51المادة 

ــادرة    517وتنص المــادة   ــائيــة على الاعتراف بالأحكــام أو أوامر المصــــــــــــــ من قــانون الإجراءات الجن
الأجنبية وإنفاذها في ســـــــلوفينيا. وليس واضـــــــحاً فيما إذا كان من الممكن إنفاذ الأحكام أو الأوامر  

ة المتعلقة بتجميد أو حجز أو مصـــادرة موجودات في ســـلوفينيا، ما لم تكن متصـــلة  القضـــائية الأجنبي 
 جنائية.   بإجراءات 

ومصــــــــادرة العائدات والأدوات المســــــــتخدمة في غســــــــل الأموال منصــــــــوص عليها في القانون (المادة  
من القانون الجنائي)، بما في ذلك عندما ترُتكب الجريمة الأصـــــــــــــلية خارج ســـــــــــــلوفينيا، أو إذا   245

  من قانون  30كانت الأموال أجنبية الأصل. وتحمي الأحكام أيضاً أصحاب النوا� الحسنة (المادة  
 مصادرة الموجودات).  

وتنص تشــــــريعات ســــــلوفينيا على إمكانية المصــــــادرة غير المســــــتندة إلى إدانة، بما في ذلك في حالة وفاة 
(أ) من قانون  498و  498المشتبه فيه أو تواريه عن الأنظار أو عدم توافره بأي شكل آخر (المادتان  

ــروط الم ــلوفينيا الشـــــ ــريعات ســـــ تعلقة بالرفض أو أي أحكام تتعلق برفع الإجراءات الجنائية). وتحدد تشـــــ
قدَّمت  من قانون مصـــادرة الأموال ذات المنشـــأ غير المشـــروع). وقد  53و  20التدابير المؤقتة (المادتان 

 سلوفينيا نسخاً من قوانينها ذات الصلة في وقت إجراء الاستعراض. 
  

  ) 57إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة    
ينص  قانون محدد يشــير إلى إرجاع الموجودات أو إعادتها إلى مالكيها الشــرعيين الســابقين، أولا يوجد 

ــاء في الاتحاد  ،على إرجاعها إليهم. وعلاوة على ذلك فعندما تكون الدول الطالبِة من الدول الأعضـــــــــ
المائة، على في   50آلاف يورو بنسـبة    10الأوروبي، يتم تقاسـم الممتلكات المصـادرة التي تفوق قيمتها  

تبرم ســــــــــلوفينيا بعد  الرغم من أن الموجودات غير النقدية يمكن أن تعاد بالكامل إلى الدول الطالبِة. ولم
اتفاقات بشــــأن التصــــرف النهائي بالموجودات المصــــادرة، ولم تعد موجودات متعلقة بقضــــا� فســــاد إلى 

 أي دولة أجنبية.
  

  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - 2- 3 
 ). 52 من المادة   1والفقرة    12يتضمن معلومات عن الملكية الانتفاعية (المادة    لا أنشأت سلوفينيا سج 

  
  التحدِّ�ت التي تواجه التنفيذ  - 3- 3 

  ي:توصَى سلوفينيا بما يل
تقييم جدوى إنشـاء نظام شـامل للإدارة الفعالة للموجودات، بما في ذلك إنشـاء سـلطة/وحدة  • 

 )؛51لإدارة الموجودات قبل إعادتها (المادة متخصصة 
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تقييم مـدى فعـاليـة نظـامهـا للإعلان عن الموجودات، بمـا في ذلـك تنقيح العقوبات المفروضــــــــــــــة   • 
من  5والفقرة    8من المـادة   5على عـدم الامتثـال بالاقتران مع نظـام الإقرارات المـاليـة (الفقرة  

 )؛ 52المادة 

ة الأخرى النظر في اتخاذ تدابير للســــــماح بإطلاع الســــــلطات المختصــــــة في الولا�ت القضــــــائي • 
ــائية الأجنبية  ــأن الإبلاغ عن الحســـابات في الولا�ت القضـ على الإقرارات وعلى الأحكام بشـ

 )؛52من المادة  5(الفقرة 

أنـه يجوز لأي دولـة طرف أخرى رفع دعوى مـدنيــة والمطــالبــة بالتعويض، وأن من   منالتحقق   • 
كاب جريمة منصوص عليها حقها أن يعُترف بها مالكة شرعية للممتلكات التي اكتُسبت بارت

 )؛53(المادة  ، وضمان ذلكفي الاتفاقية

اتخاذ تدابير تنص على الإنفاذ المباشــر للقرارات الأجنبية المؤقتة الصــادرة عن بلدان من خارج   • 
(أ) من المـادة  1الاتحـاد الأوروبي، بمـا في ذلـك القرارات المنبثقـة عن الإجراءات المـدنيـة (الفقرة  

 )؛55ب) من المادة ( 1والفقرة  54

النظر في اتخاذ تدابير تتيح المحافظة على الممتلكات من أجل مصــــــادرتها، بناءً على توقيف أو  • 
 )؛ 54(ج) من المادة  2اتهام جنائي صادر عن محكمة أجنبية (الفقرة 

اتخاذ تدابير لضــــمان إتاحة الفرصــــة للدولة الطرف الطالبة، كلما أمكن ذلك، لعرض أســــبابها   • 
 )؛55من المادة  8(الفقرة  لمؤيدة لمواصلة التدبير المؤقت قبل رفعها

ــادرة نتيجة للجرائم المنصـــــوص عليها في الاتفاقية  •  ــمان إعادة الممتلكات المصـــ اتخاذ تدابير لضـــ
إلى الدول الطالبة وفقاً للاتفاقية، وكذلك إلى المالكين الشـــــــــرعيين الســـــــــابقين، بما في ذلك في 

ــالبـــة (المـــادة    حـــالـــة عـــدم وجود حكم )، والنظر في إبرام 4-1، الفقرات  57في الـــدولـــة الطـ
 )؛57من المادة  5اتفاقات للتصرف النهائي بالممتلكات المصادرة (الفقرة 

النظر في منح وحدة الاســــتخبارات المالية وســــلطات إنفاذ القانون صــــلاحية التجميد العاجل  • 
 )؛58و 52المادتان أو المؤقت للمعاملات المشبوهة (

  
  الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  - 4- 3 

 )؛51المساعدة في إنشاء مؤسسة لإدارة الموجودات المصادرة (المادة  • 

 ).53بناء القدرات (المادة  • 
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